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 القواعد الحمائیة لطالب التمویل في عقد التمویل العقاري 
 

 ملخص 
غیر أن ھذا العقد    یعتبر عقد التمویل العقاري آلیة قانونیة من أجل الحصول على سیولة مالیة لاقتناء مسكن،

بالمخاطر طبیع  محفوف  عن  الناتج  العقدي  التوازن  اختلال  العقاري تھ بسبب  التمویل  طالب  على  سلبا  یؤثر  مما   ،
باعتباره الطرف الضعیف في العلاقة، الأمر الذي یجعلھ في حاجة لحمایة قانونیة، ولھذا تدخل المشرع الجزائري  
بسن قواعد قانونیة حمائیة قبل توقیع العقد وبعده من اجل أن تكون قرارات طالب التمویل مستنیرة وفق معرفة تامة 

  الدراسة للبحث عن مدى كفایة ھذه القواعد الحمائیة في القانون الجزائري من خلال اتباع ھذه  بحقوقھ، وعلیھ جاءت  
مبحثین،   مكونة من  ثنائیة  إلیھا  خطة  المتوصل  النتائج  القواعد   أنوكانت  وتوفیر    ھذه  لسد ھذا الاختلال  كافیة  غیر 

اللازمة  ی  ، الحمایة  العقاري  ومما  التمویل  عقد  ینظم  خاص  قانون  سن  خلال  من  ذلك  تدارك  المشرع  على  جب 
        .   وعدم تركھ للقواعد العامة وللعرف المصرفيلخصوصیتھ 

 

 

 

The Protective rules for the financial 
applicant in the mortgage contract 
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Abstract  
        The Mortgage contract is a legal mechanism used for acquiring a house. However, 
it’s a risky contract due to contractual imbalance resulting from its nature, which 
negatively effects on the applicant considering his weak position in this relationship, 
making him in need of legal protection. therefore, the Algerian legislator intervened 
and enacted protective legal rules before and after the signing of the contract, so the 
decisions of the applicant be well informed and with utter understanding of his rights. 
Accordingly, this study investigates the extent of the sufficiency of these protective 
rules in Algerian law following a dual plan consisting of two sections, the results 
concluded that these rules are insufficient to address this imbalance and provide the 
necessary protection, what forces the legislator to catch up with enacting a specific law 
regulating the mortgage contract to its specificity and not leave it open to general rules 
and banking customs. 
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 مقدمة    
ا العقار،    الشرائیة  ة قدر ال ضعف  للسكن و المتزاید    لاحتیاج إن  الخاص بسبب ارتفاع سعر  بمالھم  للأفراد لاقتنائھ 

سكن ملائم وفق دخلھم المتوسط. ویعتبر عقد التمویل العقاري أحد  م یدفعھم للبحث عما یحقق رغبتھم الطبیعیة في اقتناء  
طالب  الممول  إقراض  خلال  من  وذلك  السكن،  ازمة  على  والقضاء  المالیة  السیولة  على  للحصول  القانونیة  الآلیات 

 التمویل قیمة العقار الذي یرید شراءه مقابل تسدید القرض وتكلفة التمویل على أقساط دوریة طویلة الأجل. 
 
یسوده عدم التكافؤ بین    ابرام عقدغیر أن ھذا النوع من العقود تحفھ المخاطر، حیث یكون طالب التمویل أمام   

على درجة معرفیة عالیة تخولھ الانفراد المطلق بصیاغة العقود  الطرف القوي  یكون الممول    أینالتزامات الأطراف،  
التمویل بطالب  مقارنة  مصالحھ  تحقق  التي  الضعیف  بالشروط  یكون    الطرف  وقد  بل  معرفیة،  درجة  أقل  یكون  الذي 

 .وتحمل أعباء مالیة مرھقة جاھلا تماما ومضطرا لقبول العقد دون مناقشة شروطھ
 

التشریعات  لأجل ذلك، و اھتمت  المستوى الاجتماعي والاقتصادي،  الكبیر على  العقاري ودوره  التمویل  لأھمیة 
قانونیة تھدف إلى تحقیق   آلیات وقواعد  العقديبوضع  العقد، من خلال تقدیم   التوازن  بین الأطراف عبر كافة مراحل 

. حیث مبنیة على معرفة تامة بحقوقھ سلیمة  لتكون قراراتھضمانات للممول للحصول على حقوقھ وحمایة طالب التمویل 
نظمھ في الذي  التمویل العقاري، وأیضا المشرع الفرنسي  عقد  نجد مثلا المشرع المصري قد أصدر قانونا خاصا ینظم  

ل یفرد  لم  فإنھ  الجزائري  المشرع  اما  المستھلك،  حمایة  اقانون  للقواعد عقد  تركھ  وانما  خاصا  تنظیما  العقاري  لتمویل 
العامة في القانون المدني، وإلى العرف المصرفي وبعض النصوص المتفرقة في قانون القرض والنقد وقوانین النظام  

 ، مما یدعوننا للتساؤل حول: وغیرھا المصرفي
 

التمویلمدى   لطالب  الحمائیة  القواعد  وكفایة  الضعیف  فاعلیة  الطرف  التمو  باعتباره  عقد  العقاري في  في  یل 
 القانون الجزائري؟

 
ھذا ما سنحاول الإجابة علیھ من خلال خطة ثنائیة تتكون من مبحثین نتناول في المبحث الأول القواعد الحمائیة   

عقد   ابرام  بعد  التمویل  لطالب  الحمائیة  القواعد  الثاني  المبحث  وفي  العقاري  التمویل  عقد  ابرام  قبل  التمویل  لطالب 
 التمویل العقاري. 

 

 المبحث الأول: القواعد الحمائیة لطالب التمویل قبل ابرام عقد التمویل العقاري 

إلى ضمان حقوق طالب التمویل وحمایتھ من المعلومات   القواعد الحمائیة قبل ابرام عقد التمویل العقاريتھدف  
مھلة  التمویل  ومنح طالب  وتقدیمھ لإیجاب واضح وصریح،  وشفافة،  معلومات صحیحة  بتقدیم  الممول  وإلزام  الكاذبة 

 للتفكیر والتدبر قبل اتخاذ أي التزامات مالیة، وھذا ما سنوضحھ بشيء من التفصیل من خلال المطلبین التالیین: 
 

 الممول بإعلامھ وتبصیره المطلب الأول: حمایة طالب التمویل من الاشھارات (الإعلانات) الكاذبة والتزام 
 

الحذر   یجب  والتي  المخاطر  أیضا مع بعض  تأتي  فإنھا  الإعلام،  التي تشھدھا وسائل  التطورات الإیجابیة  رغم 
والحیطة منھا، حیث أصبح المستھلك یستدرج بسھولة وراء الإعلانات التي تبثھا باعتبارھا المصدر الأول للمعلومات 
بالضرورة على  یشعر  أنھ  لدرجة  بحاجیاتھ،  الوفاء  قدرتھا على  ومدى  السوق،  في  المتاحة  والخدمات  المنتجات  حول 
حمایة   على  الحدیثة  التشریعات  معظم  حرصت  لذلك  عنھا.  المعلن  بالخدمات  وخبرة  معرفة  یفوقھ  طرف  مع  التعاقد 
في  سنستعرضھ  ما  وھذا  وتبصیره  اعلامھ  من خلال  الاختیار  في  حمایة حریتھ  وعلى  الإعلانات،  ھذه  من  المستھلك 

 الفرعین التالیین:   
 

 الفرع الأول: حمایة طالب التمویل من الإشھارات (الإعلانات) الكاذبة 
 

 نفسي تأثیر إحداث یؤدي إلى النشاط الذينھ  تباینت اراء الفقھاء حول تعریف الإعلان فمنھم من عرفھ على أ لقد 
 لتعریف ل  المستخدمة طرق ال من مجموعة  تجاریة، ومنھم من عرفھ بأنھ تحقیق غایات من أجل   المخاطب  الجمھور على

  أو خدمة معینة  قصد التعریف ب   ختصشخص م   یقوم بھإخبار    أو ھو)  1(ما،   منتج  مدحأو ، صناعي  أو ، تجاري بمشروع
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ما محاسنھ  ھمدحب  منتج  المخاطبین  حسن  انطباع    تولید   یةبغ  ،ومزایاه   واظھار  اجللدى  على  الا  من  الخدمات قبال 
                   ) 2(المنتوجات محل الإعلان. و

 
المتعلق برقابة    39-90من المرسوم التنفیذي    2لإشھار في المادة  ل  تطرقوبالرجوع إلى المشرع الجزائري فقد  

الجودة وقمع الغش واعتبره كل ما ھو دعایة أو منشور أو اقتراح أو عرض او تعلیمة أو إعلان من اجل ترویج خدمة 
فقط.   البصریة  أو الأسناد  السمعیة  البصریة  المادة    )3(أو سلعة عن طریق الأسناد  قانون    03وأیضا في    02-04من 

 بیعالمتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة بأنھ كل إعلان یقُصد منھ سواء بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة  
 )4(خدمة او سلعة أیما كان المكان والوسیلة المستعملة. 

 
ھدف أن  بالمنتج  الإعلان بما  المسـتھلك  تعریف  على المقدمة، الخدمـة أو التجـاري  فما   التمتع وتحفیـزه  بھا، 

 العقد؟   بھ ینعقد  أنھ إیجاب أم  للتعاقد،  دعوة  الإعلان ھل ھو طبیعة ھذا
 

إبرامھ مع تحدید   المراد  الأساسیة والجوھریة اللازمة للعقد الشروط یكون الإعلان التجاري إیجابا متى نص على
  )5(للمفاوضة أو التعاقد.  دعوة  السعر، أما إذا كان غیر ذلك فھو یظل

 
من تزییف    الواقع،عند الإخبار عن الشيء بغیر ما ھو علیھ في  قد یحدث أن یكون الإعلان التجاري كاذبا وذلك  

قد    أو  )6(  للحقیقة، أو إصدار تأكیدات غیر صحیحة أو ناقصة، أو لا یمكن الوفاء بھا في الواقع من اجل تضلیل المتلقي.
 أو المنتج بشكل تعلق سواء التضلیل،  إلى تفضي بتشكیلات تصاغ حقیقیة ولكنھا مواصفات یكون مضللا بأن تستخدم 
 ) 7(والكذب.  الصدق بین درجة خصائصھ أو وفرتھ فھو

 
مما    )8(وسواء اكان الإعلان كاذبا او مضللا فإنھ یؤثر على سلطان إرادة المتلقي او المستھلك وحریتھ التعاقدیة،  

 وذھب واختیاره، المستھلك رضا على تأثیر من لھ لما للإعلان التجاري القانونیة بالقیمة الاعتراف إلى نادى بعض الفقھ
 یجیزھا مبالغات من طیاتھ في یحملھ قانونیة لما قیمة بأي التجاري للإعلان الاعتراف الى عدم آخر من الفقھ جانب

   )9(التجارة.  أعراف بھا وتسمح القانون
 

وفي كل الأحوال فإن الإعلان الكاذب أو المضلل لا یشكل خطورة فقط على المستھلك وإنما أیضا على المجال 
على       بالتنظیم حمایة للمستھلكین،    الاقتصادي، لذلك فإن معظم التشریعات الحدیثة ومنھا المشرع الفرنسي تصدت لھ

لقانون عكس   تمھیدي  مشروع  في سن  محاولتھ  من  بالرغم  التجاري  الاشھار  مجال  ینظم  لم  الذي  الجزائري  المشرع 
ولكنھ لم یر النور إلى الآن. ولم یشر للإعلان الكاذب أو المضلل إلا في   2015یتعلق بالنشاطات الاشھاریة في مارس  

المدني القانون  العامة في  للقواعد  إیاه  تاركا  المدني  للجزاء  التطرق  المتفرقة دون  النصوص  من خلال طلب      بعض 
أو   )10(إبطال العقد على أساس الغلط او التدلیس، أو التنفیذ العیني أو فسخ العقد، او قبول العقد في مقابل إنقاص الثمن،  

 إثباتھ توافر المدني، بمجرد القضاء أمام  الكاذب الإعلان التجاري من بھ لحقت التي الأضرار عن التعویض دعوى رفع
 لیبرم  كان وما التعاقد، على أقدم  لما ھذا الخطأ لولا وأنھ لدى المعلن من خطأ وضرر وعلاقة سببیة، المسؤولیة عناصر
 ) 11(العقد. 

 

من القانون    28وبالنسبة للجزاء الجنائي وبالرغم من تجریم المشرع الجزائري للإعلان غیر مشروع في المادة  
لمعاقبة    04-02 النصب  یجعلھ خاضعا لأحكام جریمة  مما  علیھ جزاء خاصا  یرتب  ولم  یكُیفًھ  لم  فإنھ  المذكور سابقا 

 المعلن.     
  

ومع ذلك تبقى ھذه النصوص غیر كافیة لتحقیق الحمایة اللازمة للمستھلك خاصة في غیاب قانون خاص ینظم  
   )12(مثل ھذه النشاطات. 

 
 الفرع الثاني: إلزام الممول بإعلام طالب التمویل وتبصیره 

 
وتحت   الإعلان  بھذا  المستھلكین  أحد  یتأثر  قد  عام،  بشكل  المستھلك  للجمھور  عرضھ  عن  الممول  اعلان  بعد 

الكافیة مما یجعلھ عرضة للخطر.  )13(  ضغط احتیاجھ للسكن یلجأ للاقتراض لسد حاجتھ دون أن تكون لھ المعلومات 
تحمي رضا المستھلك وتمكنھ من اتخاذ قرار مدروس ومبني على   ةوبناء على ذلك تم تقریر التزام الممول بالإعلام كآلی

 معرفة كاملة. 
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ومضمونھ  عقود الاستھلاك، جمیع في للتعاقد السابقة المرحلة  یشمل عاما التزاما بإعلام المستھلك یعتبر الالتزام 

والشروط والالتزامات التي من شأنھا السماح لھ باتخاذ قرار مستنیر  بجمیع المعلومات الكاملة تزوید المستھلك المتعاقد 
الأطراف   بین  وشفافیة  توازن  تحقیق  وبالتالي  من )14(واصدار رضا سلیم،  دقة  أكثر  المعلومات  تلك  تكون  أن  . على 

   )15(الواردة في الإعلان عن ھذا الائتمان. 
 

أن التزاما الالتزام وبما  على  بالإعلام  عقد   سابقا  إبرام  على  الاقبال  عند  وسلیم  حر  رضا  تكوین  ھدفھ  التعاقد 
ما یوجب على الممول باعتباره الطرف القوي أن    )16(عقدیا لأن العقد لم یبرم بعد.   التزاما التمویل العقاري، فإنھ لیس

رضا  یحمي  الذي  بالإعلام  الالتزام  علیھ  یقوم  الذي  الأساس  البعض  یعتبره  الذي  التعاقد  قبل  النیة  حسن  بمبدأ  یلتزم 
المستھلك ویسمح لھ باتخاذ قرار مدروس ومناسب بناءً على المعلومات المقدمة. ومع ذلك، ومن الناحیة العملیة توجد 
بعض المؤسسات من تتجاھل ھذا الالتزام ولا توفر المعلومات اللازمة، مما یتسبب في ضرر للمستھلك المقترض. لذا  
من الضروري تشدید العقوبات على ھذه المؤسسات لحمایة حقوق المستھلك ومنع وقوع أعباء مالیة كبیرة على عاتقھم.  

)17     ( 
 

عامة، حیث نجد   وحرصا على المستھلك المتعاقد بصفة عامة نظم المشرع الجزائري ھذا الالتزام في نصوص
 53من    ، بالإضافة الى المواد02-04من قانون    09الى    04والمواد من    )18(  ،03-09من قانون    18و  17المادتین  

التنفیذي    56إلى   المرسوم  التنفیذي    04،  02والمادتین    )19(  ،378-13من  المرسوم  والمرسوم  )  20(  ،306-06من 
 والتي تنص كلھا على وجوب اعلام المستھلك المتعاقد بكل المعلومات الضروریة قبل التعاقد.  )21( ،65-09التنفیذي  
 

والمؤسسات   البنوك تلزم  خاصة نصوص بإصدار الجزائري  المشرع قام  العامة النصوص ھذه  إلى بالإضافة
كالنظام  بنشاطھا یتعلق ما بكل بائنھاز بإعلام  المالیة التنفیذي    )22(  ،01-13 رقم  البنكي  الذي   114-15والمرسوم 

ان یسبق  للقرض أي المسبق العرض  وذلك من خلال بالإعلام  على إلزامیة الالتزام   07و   06و   05نصت مواده رقم  
المتعاقدة،  كل عقد قرض بعرض مسبق للقرض، وأن یتضمن عرض عقد القرض بیانات اجباریة كتحدید  الأطراف 

على         الإجمالیة المترتبة   الفوائد نسبة والأقساط، وكذا التسدید  وكیفیات الصافي والمبلغ القرض ومدتھ، وموضوع
المؤھلة القرض  البائع، كما ینبغي ان  من المقدمة والضمانات  المطلوب  والملف  للحصول علیھ والشروط  المقرض أو 

یتضمن عقد القرض معلومات دقیقة وشفافة، ولاسیما فیما تعلق بعناصر العرض وكیفیة الحصول علیھ، بالإضافة الى  
  الأطراف. حالة إخلال في المطبقة تحدید حقوق وواجبات أطراف العقد، والتدابیر

 
  03-09من قانون    78نص المادة    فيجزاء جنائیا   الجزائري  وفي حالة الاخلال بالتزام الإعلام رتب المشرع

 على المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش  09-18من القانون    07المستھلك المعدلة والمتممة بالمادة   بحمایة المتعلق
مائة ألف  مالیة بغرامة من ھذا القانون  18و  17كل من یخالف الالتزام بإعلام المستھلك المبینة في المادتین    یعاقب  أنھ

) (  100.000دینار  دینار  ملیون  إلى  الجزاء  )23(  .دج)  1000.000دج)  بالجزاء   المدني أما  مكتفیا  علیھ  ینص  فلم 
 في الحق من حرمان المقرض یتضمن مدنیا الذي رتب إلى جانب ذلك جزاء الفرنسي الجنائي، على عكس المشرع

 أخلاقیات  ضمن بالإعلام  الالتزام  وأدرج  )24(الاستحقاق،   تاریخ القرض في مبلغ برد إلا یلتزم لا المقترض وأن الفوائد
  )25(. البنكیة المھنة

 
إرادة    إذن تنویر  في  ھدفھ  من  أساسھ  یستمد  التعاقد  قبل  بالإعلام  الالتزام  مخالفة  على  المترتب  الجزاء  فإن 

المستھلك قبل التعاقد، وأن أي انتھاك یؤثر سلباً على رضا المتعاقد ویعیب الإرادة یجعل العقد قابلا للإبطال سواء على 
   )26( أساس الغلط او التدلیس.

 
لكن ونظرا لقصور نظریة عیوب الرضا في مواكبة التطورات الحاصلة في العلاقات العقدیة، یرى بعض رجال  
المعلومات  كل  لھ  وتوفیر  المستھلك  بإعلام  بالاھتمام  وذلك  ظھورھا،  قبل  الرضا  عیوب  معالجة  من  لابد  أنھ  القانون 

أو خلافات مشاكل  من حدوث  ویقلل  توازن عقدي  یحقق  مما  التعاقد  في  الشروع  قبل  المستقبل،      الضروریة   ) 27(في 
عدم   حالة  في  العقد  بإبطال  المطالبة  حق  للمستھلك  یكون  بأن  مستقلا،  التزاما  التعاقد  قبل  بالإعلام  الالتزام  واعتبار 
تقیدان حقھ في  اللتان  والتدلیس  الغلط  التقلیدیة في  النظریات  إلى الاعتماد على  الحاجة  بالإعلام دون  الامتثال للالتزام 

   )28(المطالبة بإبطال العقد. 
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 المطلب الثاني: الزامیة الایجاب ومنح المستھلك طالب التمویل مھلة التفكیر 
 

أن   الطرفین یجب  بین  العقدي  التوازن  لتخفیف عدم  اتفاق تعسفي ومحاولة  ابرام  او  تفادیا لصدور رضا معیب 
یصدر ایجاب واضح ومفصل ومكتوب وھذا ما سنتناولھ في الفرع الأول، وأن یمنح للمستھلك المقترض مھلة التروي 

 والتفكیر وھو ما سنتطرق لھ في الفرع الثاني.   
  

 الفرع الأول: وجوب صدور ایجاب واضح ومفصل ومكتوب 
 

التمویل   عقد  ابرام  على  قبولھ  عن  الممول  بتعبیر  یكون  الفقھ  بعض  العقاري حسب  التمویل  اتفاق  في  الایجاب 
الممول  الصادر عن  التعبیر  بأنھ  الآخر  البعض  یعرفھ  كما  الممول.  یحددھا  التي  الشروط  وفق  المقترض  مع  العقاري 

   )29(والموجھ الى المقترض والبائع او المقاول بما یدل عن رضاه التام والنھائي بتمویل المعاملة العقاریة المعینة. 

 یكون صورة معینة، فقد في الایجاب القانون المدني، فإنھ لا یوجد إلزام بإیراد في العامة القواعد الى بالرجوع
لفظیا أو كتابیا، وھذا ما یؤثر على الحمایة الفعالة للمستھلك. لذا ظھر اتجاه في الفقھ یرى وجوب أن یكون الإیجاب في  
ومناقشة  العقد  الاطلاع على مضمون  وتیسیر  العقد،  أطراف  أجل حمایة  من  مكتوبة  في صیغة  العقاري  التمویل  عقد 

إضافة  )30(للمستھلكین.   الممول یمنحھ الذي الائتمان حول الاعلام الكامل وسائل من وسیلة ذلك یعد بنوده بوضوح، كما
لذلك، یجب أن یكون الإیجاب في عقد التمویل العقاري كغیره من العقود متضمنا بیانات مفصلة وشاملة كتحدید أطراف  

     )31(الاتفاق والتزاماتھم، وتحدید نطاق الاتفاق...إلخ. 
 

إلزامیة أن    114-15 التنفیذي  المرسوم من 07و  06و  05لمشرع الجزائري فإنھ یستشف من المواد  ل  بالنسبة
یكون الإیجاب مكتوبا، وأن یتضمن كل البیانات اللازمة حتى یتیسر لطالبي الاقتراض الاطلاع على مضمون الایجاب 

 وتكون المعاملة العقاریة واضحة وشفافة.
 

 من  (طالب التمویل)   عرضھ حتى یتمكن المقترض  على بالإبقاء الائتمان(الممول) مانح لمدة التي تلزم غیر أن ا 
علیھا توقیع قبل والتدبر التفكیر ینص  لم  المرسوم  الجزائري المشرع العقد،   وكیفیة شروط یحدد الذي التنفیذي في 

  )32(. وبالتالي الرجوع للقواعد العامة المستھلك حمایة قانون القرض الاستھلاكي، ولا في مجال في العروض
 

 الفرع الثاني: منح المستھلك طالب التمویل مھلة التروي والتفكیر في الایجاب 
 

التمویل   للمستھلك طالب  المقدم  العرض  المشرع  بھ نظم  الذي یرغب  الائتمان  المستھلك على  من اجل حصول 
   )33(وأعطى لھ مھلة كافیة للتفكیر والتروي، كما أعطى لھ بعد ذلك مھلة للعدول. 

 
العقد ومدى ملاءمتھا لھ  للتدبر والتأمل في بنود  التروي والتفكیر منح المستھلك فترة زمنیة معینة  یقصد بمھلة 

كما یعتبر من أھم القواعد الحمائیة التي   )34(قبل الارتباط بالعقد نھائیا، حیث یعتبر ھذا الحق مكملا للحق في الإعلام.  
المقترض صدور رضا مستنیر ومترو، ومن أجل تحقیق الممول بالإبقاء ذلك، تضمن للمستھلك  العرض یلتزم   على 

 یتیح للمستھلك مما ایجابھ، عن یجوز للممول الرجوع لفترة زمنیة محددة. وفي خلال ھذه المدة لا للمستھلك یقدمھ الذي
العقد، حتى لا یندم علیھ مستقبلا.  ینعقد الذي بھ التعاقد(القبول) قرار في اتخاذ وھدوء، والتمھل برویة العرض دراسة 

)35( 
 

لھ   یتیح  ان  شأنھ  من  المھلة  ھذه  المقترض  المستھلك  إعطاء  وإن  جیدا  العقد  الاختصاص  دراسة  أھل  استشارة 
 المترتبة علیھ والتعامل مع النتائج السداد تكالیف العقاري، وقدرتھ على تحمل التمویل عقد  جدوى ابرام والخبرة عن  

 ) 36(فیھا قبل ابرام العقد.  المرغوب غیر
 

 من 06والمادة  ،  306 ـ06من المرسوم التنفیذي    04الحق في نص المادة    بھذاالمشرع الجزائري    صرحلقد  
بالشروط الخاصة والعامة لتأدیة الخدمات أو   ینألزم العون الاقتصادي بإعلام المستھلك  بأن  114-15التنفیذي   المرسوم 

العقد قبل ابرامھ، لكن   تقییم المقترض مھلة كافیة للتفكیر والمستھلك  ضرورة منح  بأي وسیلة مناسبة، مع  بیع المنتجات  
المدة، أن یحدد  المسبق    دون  العرض  مباشرة  للمستھلكللقرض  واعتبر بصورة غیر  للتروي   المقترض  بمثابة فرصة 

    . والتدبر في امر التعاقد
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القانون لا یجبر المستھلك على  وأن    )37(وعلیھ تعتبر مھلة التفكیر من النظام العام الحمائي، ولا یجوز مخالفتھا،  
  )38(التفكیر ولكن یلزم المتعاقد معھ على ترك فرصة للمستھلك للتفكیر قبل التعاقد. 

بإصدار   التمویل طالب فیھا  یلتزم  معینة مدة یحدد  لم  المشرع  فان القبول فیھا یصدر ان یجب التي عن المدة  أما
 قبل  من الصادر القبول قبولھ، وبالتالي تطبق القواعد العامة في ذلك. على عكس القانون الفرنسي الذي یحكم ببطلان

ً  ثلاثین وصول الایجاب إلى علمھ وبعد تجاوز تاریخ من ایام  عشرة  مضي قبل العقاري التمویل طالب تاریخ  من یوما
 التفكیر التمویل من طالب تمكین من اجل العقد تكوین تأخیر تقنیة الفرنسي المشرع أدخل إلیھ، وبذلك الایجاب وصول
   )39(المسبق.  والتدبر

 المبحث الثاني: القواعد الحمائیة لطالب التمویل بعد ابرام عقد التمویل العقاري 

حقوق ضمان  إلى  العقاري  التمویل  عقد  ابرام  بعد  التمویل  لطالب  الحمائیة  القواعد  الدوري  ھ  تھدف  العلم  في 
في المطلبین   بالبیانات وعدم تعدیل العقد بالإرادة المنفردة للممول، وحق تعجیل الوفاء والعدول وھذا ما سنتطرق إلیھ 

 التالیین: 

 المطلب الأول: حق طالب التمویل في العلم الدوري بالبیانات وعدم تعدیل العقد بالإرادة المنفردة للممول 

یجب على الممول أن یدلي بالبیانات والمعلومات اللازمة التي تخص دین طالب التمویل حتى یكون ھذا الأخیر    
وھذا ما سنوضحھ في الفرع الأول، كما یمنع على الممول تعدیل العقد بالإرادة    ،في الصورة وبالتالي السیر الحسن للعقد 

 المنفردة وھو ما سنتطرق لھ في الفرع الثاني. 

 الفرع الأول: حق طالب التمویل في العلم الدوري بالبیانات 

إن الالتزام بالإعلام قبل التعاقد یكون من أجل تكوین رضا سلیم ومستنیر، والالتزام العقدي بالإعلام الذي ینشأ  
ھو من طبیعة عقدیة، لا یوجد   الإدلاء ببیانات ومعلوماتوھذا الالتزام ب  )40(بعد العقد، یكون من أجل حسن تنفیذ العقد.  

   )41(قبل العقد، بل ینتج عنھ، ویتعلق بمرحلة تنفیذه. 

یقصد بالبیانات، كل بیان مھم متعلق بعقد التمویل العقاري، ویؤثر على حقوق والتزامات أطرافھ كقیمة التمویل،  
التمویل...الخ،   العقاري سواء  أي كل    )42(قیمة الأقساط، مصاریف  التمویل  من حیث       بیان یكون ذا صلة بعملیة 

لم یعلم بھ.  المستثمر(المقترض) أو  یعلم بھ  بھ وسواء كان  المحیطة  أو بالظروف  نتائجھ  أثاره أو  أو  أطرافھ أو محلھ 
)43(  

فالحق في العلم الدوري بالبیانات المتعلقة بالدین لطالب التمویل، یعتبر أحد الجوانب الھامة التي تستدعي الحمایة 
    )44( الواجبة، یلتزم بھ الممول ویعتبر ھذا الالتزام نتیجة طبیعیة كون عقد التمویل العقاري من العقود المتراخیة التنفیذ.

الالتزام صراحة   الجزائري على ھذا  المشرع  الرجوع  كلم ینص  وبالتالي  الفرنسي،  المصري وخاصة  المشرع 
للمادة   بالنظر  المدني. ولكن  القانون  العامة في  القواعد  قانون    07إلى  التنفیذي    07والمادة    02-04من  المرسوم  من 

نجدھا قد نصت على وجوب توافر بیانات كتوضیح عناصر العقد، أطرافھ والموضوع والمدة والمبلغ الخام    15-114
یعتبر كإشارة لھذا الالتزام دون أن یبین كیفیة مما  والصافي للقرض وكیفیات التسدید، والأقساط وكذا نسبة الفوائد...الخ،  

یتمكن المقترض من معرفة مركزه المالي   تنفیذه ولا الشكل الذي ینفذ بھ بالرغم من أھمیة ھذا الالتزام. خاصة وأنھ بھ
المدفوعة  الأقساط  لیتأكد من خصم  الممول  مراقبة  من  یتمكن  التزاماتـھ، وحتى  تنفیذ  في  یتعثر  لا  حتى  مستمر  بشكل 

   )45(ویعرف مقدار مصاریف التمویل وفوائده ...الخ. 

وفي حالة عدم قیام الممول بتزوید طالب التمویل بالبیانات اللازمة او زوده بھا ولكن منقوصة، یمكن للمقترض  
یقیم   وأن  بھ،  خاص  تنظیم  لھ  لیس  العقاري  التمویل  عقد  ان  بحكم  المدني  للقانون  العامـة  القواعـد  أحكـام  إلى  اللجوء 
یصاب   لم  التمویل  طالب  أن  أثبـت  إذا  المسئولیة  نفـي  الممـول  وعلـى  بالتعویض،  ویطالبھ  الممول  على  المسؤولیة 

 )46(بأضرار نتیجة ذلك. 
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 الفرع الثاني: عدم تعدیل العقد بالإرادة المنفردة للممول

أن   أو  العقد  من شروط  یغیر  أن  یجوز لأي طرف  لا  فإنھ  التعاقدیة  الحریة  لمبدأ  وتكریسا  العامة  للقواعد  وفقا 
العقد   قاعدة  مع  ویتعارض  جائز  غیر  وھو  المنفردة،  بالإرادة  للعقد  تعدیلاً  ذلك  یعتبر  إذ  ابرامھ،  بعد  آثاره  من  یتحلل 
شریعة المتعاقدین فلا یجوز نقضھ ولا تعدیلـھ إلا باتفاق الطرفین أو للأسباب التي یقررھا القانون والتي نصت علیھا 

غیر أنھ وفي اتفاق التمویل العقاري وباعتباره یندرج تحت طائفة عقود   )47(من القانون المدني الجزائري.    106المادة  
عدم توازن العلاقة العقدیة، حیث یمتلك الممول من القوة والخبرة والمعرفة على عكس المستفید  ما یظھر    )48(الإذعان،  

لعقد   الاساسیة  الشروط  خاصة  العقد،  بنود  بصیاغة  ینفرد  ما  غالبا  الممول  یجعل  ما  ذلك،  یفتقر  الذي  التمویل  طالب 
   )49(بعض بنود العقد بإرادتھ المنفردة.  التمویل العقاري، التي تتضمن منح الممول سلطة وصلاحیة تعدیل

ك العقاري،  التمویل  عقد  شروط  تعدیل  مسألة  الجزائري  المشرع  ینظم  لاتفاق  لم  الأساسیة  الشروط  في  التعدیل 
وانما تركھا   التمویل العقاري، وخاصة التعدیل في مدة القرض والفائدة والتعجیل بالوفاء بأقساط الثمن او قیمة التمویل

مسالة تعدیل البنود او   للقواعد العامة في القانون المدني وما توفره من حمایة. على عكس المشرع الفرنسي خاصة في
جانب  من  جدید  یسبقھ صدور عرض(ایجاب)  ان  أوجب  قد  الفائدة  معدل  او  العقاري  التمویل  بقیمة  المتعلقة  الشروط 

  )50(الممول حتى لا یثقل كاھل المقترض العقاري بالتزامات مالیة. 

غیر أنھ في مسالة تعدیل مدة القرض یجب ان نفرق بین ان یكون التعدیل بزیادة المدة وفي ھذه الحالة یجب ان  
اضرار  فیھ  المدة  زیادة  لان  والتفكیر،  التروي  مھلة  التمویل  طالب  المستفید  واعطاء  الممول  من  جدید  ایجاب  یصدر 
بطالب التمویل ویتنافى مع القواعد الحمائیة المنصوص علیھا، وبین ان یكون التعدیل في المدة بإنقاصھا ونعتقد ان ھذا 
التمویل  عقد  احكام  وان  خاصة  دائما  المستفید  لصالح  یكون  لأنھ  الممول  جانب  من  جدید  ایجاب  یقتضي  لا  النقصان 

  )51(العقاري تسمح للمستفید بتعجیل اقساط التمویل. 

 المطلب الثاني: حق طالب التمویل في تعجیل الوفاء والعدول

من العقد   یحق لطالب التمویل أن یطلب الوفاء المعجل ویتخلص من عبء الدین أو أن یطلب العدول والانسحاب 
 وھذا ما سنوضحھ في الفرعین التالیین: 

 الفرع الأول: حق طالب التمویل في تعجیل الوفاء 

اتاحة   لذا لابد من  الدین،  تخفیف عبء  الرغبة في  لدیھ  المالیة وعندئذ تكون  التمویل  تتحسن ظروف طالب  قد 
  )52(الفرصة امامھ لكي یعجل الوفاء بمبلغ التمویل كلھ او بعضھ. 

الوفاء ھو النھایة الطبیعیة للالتزام، حیث ینفذ المدین الالتزام الذي التزم بھ بشكل طوعي، ویترتب علیھ انقضاء 
و التزاماتھ الالتزام.  إنھاء  المقترض من  المستھلك  یتمكن من خلالھا  الدین(القرض) وسیلة  لمبلغ  المسبق  التسدید  یعتبر 

قبل موعدھا المحدد بشكل مبكر حتى لو لم یحل بعد أجلھا كلھا. بحیث المتمثلة في أداء المستحقات المترتبة عن القرض  
لا یمكن لمانح الائتمان(الممول) التحجج بمدة القرض المتفق علیھا في العقد، ولا أن یطالب المقترض بالفوائد المستحقة 
إلى غایة انتھاء القرض وإنما یطالبھ فقط بجمیع الفوائد المستحقة إلى غایة تاریخ طلب التعجیل، ومنھ یستطیع المقترض 

  ) 53(دائما أن یرد القرض قبل حلول أجلھ دون أي تعویض. 

من    15في المادة    لكل او جزء القرض قبل انتھاء مدة عقد القرض  لقد أجاز المشرع الجزائري التسدید المسبق
   .عدیم الأثر ذلك فإنھ یعتبركل بند یخالف   وأن،  114-15المرسوم التنفیذي 

 
نلاحظ أن المشرع الجزائري قد اعطى للمستھلك المقترض الحق في السداد المبكر وقرر لھذا الحق حمایة تتمثل 
المشرع الجزائري لم ینص على  أن  للممول رفض ھذا الطلب. غیر  لذلك وبالتالي لا یحق  ببطلان كل شرط مخالف 

 ضرورة اخطار المستھلك المقترض للممول برغبتھ في تعجیل الوفاء قبل موعد السداد المعجل بفترة زمنیة.

المسبق    التسدید  في  التمویل  طالب  برغبة  الممول  اخطار  تستلزم  نجدھا  المصرفیة  المعاملات  إلى  وبالرجوع 
 )54( لضمان السیر الحسن للعملیة، وحتى یتسنى للمول من خفض الأقساط وتحدید المستحق منھا لیتم الوفاء بھا.
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جھة   ومنجھة،  إن التعجیل بالوفاء فیـھ مـصلحة للمقترض من حیث أنھ یعتبر تنفیذا لالتزامھ برد المثل ھذا من   
أخرى تخفض لھ قیمة التمویل الإجمالي، أما بالنسبة للممول فبالرغم من خسارتھ للفوائد إلا أنھ یسترد أموالھ التي من  

 )55(الممكن أن یستثمرھا في مشاریع أخرى. 

 الفرع الثاني: حق المستھلك في العدول.  

قد یقوم المستھلك بإبرام العقد دون التمعن في قراءة بنوده وشروطھ مما یمنعھ من الاستیعاب الجید للعقد، وبعد  
في     خاصة وأنھ قد جرى ان یكون عقد القرض معد مسبقا  ) 56(مرور مدة زمنیة یصیبھ الندم لما أقدم علیھ من التعاقد،  

فكان لزاما وجود آلیة  )57(شكل عقد نموذجي یفُرض على المقترض ولا تكون لدیھ الفرصة لمناقشة بنوده وشروطھ،  
یفرضھا القانون لحمایة الطرف الضعیف في العقد تتیح لھ خلال فترة محددة أن یتراجع بإرادتھ المنفردة عن رغبتھ في 

  )58(التعاقد التي ابداھا بإبرامھ، دون الحاجة للإفصاح عن سبب ذلك العدول. 

لذلك جعلت مختلف التشریعات حق العدول كإجراء لمعالجة عدم التوازن العقدي الناتج عن التباین المعرفي من 
ومنھا المشرع الجزائري الذي أقر حق المستھلك )  59(الناحیة الفنیة والمالیة والتي عجزت القواعد العامة على معالجتھ،  

المتعلق بحمایة وقمع   09-18من القانون    19المقترض في العدول عن القرض في عدة نصوص متفرقة كنص المادة  
في القرض الاستھلاكي، وایضا   المتعلق بشروط وكیفیات العروض  114-15من المرسوم التنفیذي    11الغش، والمادة  

أین منحت للمقترض الحق )  60( ،  04-10من قانون النقد والقرض المعدل بموجب الامر    4الفقرة    1مكرر  119المادة  
ایام من ابرام العقد (التوقیع) ولا یجوز الاتفاق على مخالفة ذلك والا یعاقب بغرامة مالیة طبقا للمادة   8في العدول لمدة  

 المذكور سابقا.  09-18مكرر من القانون   78

ویترتب على ممارسة المقترض لحقھ في العدول في عقد الائتمان زوال ھذا الأخیر بأثر رجعي، ورجوع الحالة  
إلى ما كانت علیھ قبل التعاقد، بأن یلتزم كل طرف برد ما تلقاه من الطرف الآخر، فیكون الممول ملزم برد أي قسط أو 
المحددة   المدة  انقضاء  قبل  الذي تسلمھ، ویكون ذلك  القرض  المقترض  المستھلك، ویرد  المقترض  تلقاه من  مالي  مبلغ 
لاستعمال حق العدول، وإلا سقط ھذا الحق. وبناء على ذلك فان الحریة الممنوحة للمستھلك للاختیار بین الاستمرار في 
قد  والتي  المترتبة  الدیون  المقترض من مخاطر  الى حمایة  المشرع  ماھي الا وسیلة یھدف من خلالھا  انھائھ  او  العقد 

  )61(تجعلھ غیر قادر على سدادھا.  

ولھذا فان الزبون بإمكانھ الانسحاب من اتفاقیة القرض المبرم مع البنك إذا رأى انھ تسرع في اتخاذ القرار أو   
وتعتبر ھذه الحالة استثناء للقواعد العامة )  62(وجد بنكا اخر یقدم خدمات ومزایا أفضل خاصة فیما تعلق بالفوائد البنكیة.  

وخرقا واضحا لمبدأ القوة الملزمة للعقد، ولكن یرجع ذلك لطبیعة عقود الائتمان التي یمكن من خلالھا استغلال المقرض 
   )63(للمقترض نتیجة التفاوت في المراكز القانونیة كونھ الطرف القوي. 

 :الخاتمة

 من خلال ما سبق عرضھ في دراستنا لھذا الموضوع توصلنا إلى النتائج والتوصیات الآتیة:       

 النتائج:  -1

المشرع   - فعل  كما  تنظیم خاص  في  لھ  الحمائیة  القواعد  ولا  العقاري  التمویل  عقد  الجزائري  المشرع  ینظم  لم 
الفرنسي، مما یعني اللجوء إلى القواعد العامة في القانون المدني والقوانین والتنظیمات التي تناولت ھذه القواعد  

 لتقریر ما یمكن تقریره من ھذه الحمایة. 
المدني - القانون  في  العامة  القواعد  التمویل، و  عجر  الممول وطالب  بین  العقدي  التوازن  اختلال  سد  عدم  على 

على النزیھة   قدرتھا  غیر  الممارسات  من  المقترض)  التمویل  (طالب  الضعیف  الطرف  حقوق  ضمان 
 لخصوصیة المجال العقاري. 

 ك حتى تلك القوانین و التنظیمات التي تناولت شیئا من التمویل العقاري أو القرض العقاري والمبعثرة ھنا وھنا -
لم تنظمھ كما یجب مما تحیلنا للقواعد العامة، فمثلا في مرحلة ما قبل التعاقد نجدھا لم تنظم الإعلان الكاذب او  
في  المدني  الجزاء  تنص على  لم  أیضا  تجریمھ،  من  بالرغم  مدنیا ولا جزائیا  علیھ جزاء  ترتب  ولم  المضلل 
الالتزام بالإعلام مكتفیة بالجزاء الجنائي، و في مرحلة ابرام العقد لم تنص صراحة على وجوب صدور ایجاب  
فإنھا لم تحدد مدة بقاء الممول على إیجابھ بمدة محددة   العقد  تنفیذ  واضح ومفصل ومكتوب، وأما في مرحلة 
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لفحص العقد من قبل المستھلك طالب التمویل...إلخ، فھي اذن غیر كافیة لتوفیر الحمایة اللازمة لطالب التمویل  
 أثناء مراحل التمویل العقاري. 

سنة  - بذلك  تمھیدي  لمشروع  سنھ  من  بالرغم  خاص  بقانون  الاشھار  أو  الإعلان  الجزائري  المشرع  ینظم  لم 
 غیر أنھ مازال حبیس الجدران لیومنا ھذا.  2015

لم ینص المشرع الجزائري على وجود ترابط بین العقد الأصلي الذي بمناسبتھ تم ابرام عقد التمویل العقاري،   -
 وھذا یدل على اعتبار أن كل منھما منفصل ومستقل عن الأخر.

 التوصیات:  -2

ضرورة سن المشرع الجزائري لقانون خاص ینظم التمویل العقاري وعدم تركھ للعرف المصرفي وأن یتضمن   -
كا المجال،  اللازمة حسب خصوصیة  الحمایة  وتوفر  العقدي  التوازن  بتحقیق  كفیلة  تكون  حمائیة  عتبار قواعد 

من   التمویل  طالب  المستھلك  یمُكن  مستقلا  التزاما  بالإعلام  على  الالتزام  الاعتماد  دون  العقد  بإبطال  المطالبة 
مع  التمویل  قبل طالب  من  العقد  في  للتدقیق  معقولة  معینة  مدة  تحدید  والتدلیس،  الغلط  في  التقلیدیة  النظریات 
مخالفة   حالة  في  والجزائیة  المدنیة  الجزاءات  في  التشدد  المدة،  تلك  طوال  ایجابھ  على  الممول  بقاء  الزامیة 
تكون عملیات   ...إلخ حتى  العقاري  التمویل  و عقد  العقد الأصلي  بین  المتبادل  بفكرة الارتباط  القواعد، الأخذ 
المقترضین على الاقبال علیھا دون تخوف واتخاذھم  قرارات   أكثر عدالة ونزاھة، وتساعد  العقاري  التمویل 

 مالیة مستنیرة ومدروسة بشأن العقود التي یوقعونھا. 
أحكامھ  - تتضمن  وان  والخدمات،  بالمنتجات  تعریف  مصدر  باعتباره  الاشھار  أو  الإعلان  ینظم  قانون          اصدار 

القانون   في  العامة  للقواعد  الرجوع  دون  المضللة  او  الكاذبة  الاشھارات  عن  المستھلك  تعویض  على  النص 
 المدني.

یجب وضع نظام موحد بین البنوك فیما یخص المعاملات العقاریة أو القرض العقاري، وتحدید الحد الأقصى   -
   للفائدة.

  أكثر في توعیة المستھلك، ویجب على الفرد أن یكون    أكبریجب على جمعیات حمایة المستھلك أن تبذل جھدا   -
  بدورھا.  جمعیات حمایة المستھلك دولة أن تقدم التسھیلات اللازمة لقیام ال  وعلىحرصا ووعیا، 
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